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الموضوع: لباس المصلي: تشبه الرجال بالنساء
بسم الله الرحمن الرحيم
[bookmark: _GoBack]لا بد في المقام أن نذكر أموراً:
منها: أن التشبه قد يكون بغير قصد، ولكن إن كان التشبه بقصد لداعٍ من الدواعي، فيثبت الحكم الشرعي إم الحرمة حينئذٍ أو عدمها.
وقد وقع الخلط في كلمات الأعلام مطلقاً، ولذا فهذا الإطلاق يجب ألا ينظر إليه.
منها: أن الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل واستدل بها على الحرمة، لا بد أن نتكلم في بعض جوانبها كالرواية الأولى من الباب السابع والثمانين من أبواب كتاب التجارة:
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله – في حديث : - لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه ، ومن ادعى نسباً لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الإسلام، أو آوى مُحدثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.
فالتشبه الوارد يراد به من قصد التشبه بالصنف الآخر وظاهر هذه الرواية إطلاق التشبه فيشمل التشبه بالفعل واللباس والتكلم.
حاول بعض الأعلام رفع اليد عن هذا الإطلاق برواية من علل الشرائع:
عن علي عليه السلام أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يا لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
بتصوير أن المقصود من التشبه هو التخنث، لكن الروايتين ضعيفتي السند، ولو غضضنا النظر عن ذلك فهذه الرواية ليست كافية لرفع اليد عن إطلاق الأولى.
نعم، الكلام في القصد وعدمه.
وعلى كل حال فالرواية الأولى نرفع اليد عنه لضعفها لا لدلالتها كما ذهب إليه البعض (رض).
ثم إن سيدنا المعظم بعد أن تعرض للرواية الثالثة من الباب الثالث عشر من أبواب أحكام الملابس:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. 
ذكر أنها ضعيفة لكنه أشكل عليها أنها أجنبية عن المقام، لكن بعد التأمل، يمكن أن يقال إن الإمام عليه السلام بيّن أن شر الكهول من يتشبه بالشباب بحيث أن ذلك لا يليق به، فكل من تشبه بما لا يليق به كان فعله مبغوضاً ومكروهاً عند الله.
وعليه فلا تكون الرواية أجنبية عن المقام ويرتفع إشكال سيدنا الأعظم على صاحب الوسائل (رض) حينما أدرجها في هذا الباب.
ومنها: أنه قد ورد أن الإمام عليه السلام كره الشيء الفلاني.
السيد الأعظم (رض) ذكر أن الكراهة الواردة في الروايات ليست بالمعنى الاصطلاحي إنما بمعنى المرجوحية، وهي أعم من المحرم وغيره.
أقول: حسب تتبع خادمكم لكلمة الكراهة في الروايات، فهي تدل على المرجوحية وعدم المحبوبية، ولكن كثيراً ما استعملت بمعنى المبغوضية الشديدة، فالكراهة مراتب، ولا بد للفقيه أن يلحظ القرائن الحافة بالروايات الواردة فيها كلمة الكراهة؛ لأن الإمام لو أراد غير هذا المعنى لاستعمل كلمات أخرى، أما استخدامها فيدل على كونها مبغوضة لا يرضى بها المتكلم، وعليه لا ينبغي الإشكال على الاستدلال بكلمة الكراهة.

ومنها: أن السيد اليزدي (رض) حكم بحرمة التشبه على الأحوط، ثم قوى صحة الصلاة للرجل بلباس المرأة والعكس.
والسيد الأعظم في تعليقه على ذلك له موقفان:
الأول أن اللباس المتشبه به قد يكون فيه الساتر المطلوب للصلاة وقد لا يكون، فإن لم يكن فيه الساتر المطلوب فالصلاة صحيحة، وإن لم يكن فقد نقلوا أنه (رض) كان قبلاً كان يقول ببطلان الصلاة ثم تراجع وحكم بصحة الصلاة ولكن صار له تحقيق في المقام، ملخصه:
أن المأمور به هو الصلاة، وما يأتي به المكلف هو المصداق، وهذا المصداق قارن ما هو حرام كالتشبه، فلا إشكال فيه لأن المصداق جاء كما هو مطلوب لكنه قارن محرماً.
وهو عجيب منه (رض) لأن خصوصيات المصداق إذا كانت مقصودة للإنسان فحرمتها وحليتها تدخل في الماهية نفسها.
وبعبارة واضحة، المكلف إذا كان مشغولاً بالصلاة وكان لابساً لزي النساء فقد أدخل هذه الخصوصية في المكلف به وهذه الخصوصية مؤثرة في المطلوب منه، وإلا فتسبيل وتكتيف الأيدي في الصلاة مقارنة لها، فهل يحكم (رض) بصحة الصلاة مكتفاً؟
فإدخال هذه الخصوصيات في المصداق وإن لم تكن داخلة في الماهية لكنها مؤثرة قطعاً في مقام تحقق مصداق ما هو مطلوب منه.
فالنتيجة إذا كان التشبه محرماً لا بد أن نحكم ببطلان الصلاة.
طبعاً كل ذلك متفرع على قصد التشبه.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.


